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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشُرف الجمعية -ضمن سلسلة الأنظمة التي تعمل على إخراجها- أن تصافح أياديكم الكريمة 

بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظام الامتيـاز التجاري ولائحتـه التنفيذيـة وملحقاته مع الفهـارس، وترجو 

أن تكـون مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات 

بني المـواد المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ على هـذا النظام. سـتُحَدَّ

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونرشه؛ وهمـا المستشـاران القانونيـان /وليـد بن إبراهيم بـن عبد الله الخليفـة، وعبد العزيز بن سـلطان 

بـن عبـد العزيـز الخليفة -وفقهام الله-.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa



الجمعية العلمية القضائية السعودية
مركز قضاء للبحوث والدراسات

 qadha.org.sa/ar/books

 m@qadha.org.sa

 966538999887

SQUARE-X-TWITTER @qdha

/qadha_ksa
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مقدمة المعتنيين
الحمـد لله الـذي بسـط الأرزاق عىل العبـاد، وأغـدق بفضلـه عىل هـذه البلاد، ومن علينـا بالأمن 

والأمـان والسـكنى والـزاد، فـرض عىل عبـاده طرائـق في البيـع والرشاء، رفعـاً للظلـم عـن الضعفـاء 

والفقـراء، ولكيلا يكـون المـال دولـة بني الأغنياء، وسـخر لعباده مـن يقيم العـدل في تنظيمهـا، ويتابع 

التجـارة بني النـاس لتقويمهـا، فالحمـد لـه مـا ظلـت سامء فـوق أديمهـا، وصىل الله على رسـوله محمد 

وعىل آلـه وصحبـه وسـلم تسـليمًا كثرياً، وبعد:

فـإن المملكـة العربية السـعودية تشـهد نهضة حضاريـة، على جميع الأصعدة، وفـق رؤية 2030، مما 

نتـج عنـه الاهتامم البالـغ بالجوانـب التنظيميـة والاقتصاديـة، وكان من ثمار هـذا الاهتمام صـدور نظام 

الامتيـاز التجـاري ومـا ألحـق بـه مـن لوائـح وضوابط، ولمـا رأينـا أن الامتياز أحـد المعاملات التجارية 

التـي كثـر العمـل بهـا هـذا اليـوم، ممـا يسـهم في تطويـر الاقتصـاد، عمدنـا إلى العنايـة بنظـام الامتيـاز 

التجـاري مـن خلال ربطه بلوائحـه التنفيذيـة، وتذييلـه بمتطلبات وثيقـة الإفصاح، وضوابط ممارسـة 

أنشـطة الوسـاطة في الامتيـاز التجـاري؛ ليكـون مـن السـهل عىل ذوي الاهتامم مـن قضـاة ومحامني 

وتجـار ودارسني الرجـوع إليـه في كتـاب واحـد، يحـوي مضامينـه ويجمـع أطرافـه، فكان هـذا الإصدار 

نتيجـة لذلـك، وقـد راعينـا فيه مـا يلي:

)1( العناية بالنصوص النظامية، وذلك بالاحتفاظ بها مع علامات الترقيم.

)2( ربط مواد اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري بما يشاكلها من مواد النظام.

)3( إدراج متطلبـات وثيقـة الإفصـاح وضوابـط ممارسـة أنشـطة الوسـاطة في الامتيـاز التجـاري 

بعـد النظـام ولائحتـه.

)4( الإشارة إلى الاستثناءات الواردة في ديباجة النظام في الحاشية.

)5( إضافة ما يجوز الاتفاق على خلافه من النظام بجدول في آخر الإصدار.
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)6( إضافـة عناويـن المـواد في متـن النظـام، مـع التنبيـه عىل أن مـا بين معقوفني ] [ هو مـن اجتهاد 

المعتنني، ومـا لم يضـف إليـه معقوفـان فهـو في أصل الإصـدار ولم يدرج مـن المعتنين.

)7( ربـط مـواد النظـام واللائحـة وملحقاتهام بعضهـا ببعـض، مـن خلال الربـط الإلكرتوني، 

لتسـهيل التنقـل بني مـواد النظـام، مـع إضافـة ترميـز لهـا عىل النحـو التـالي: ن: النظـام، ل: اللائحـة 

التنفيذيـة، م: متطلبـات وثيقة الإفصاح، ض: ضوابط ممارسـة أنشـطة الوسـاطة في الامتيـاز التجاري.

)8( إضافة فهارس فنية لمواد النظام وعناوينها.

وننـوه عىل أن هـذا الإصـدار لمسـاعدة المسـتفيد بلـمِّ متفرقـات النظـام، ولا يغنـي عـن الرجوع إلى 

المصـادر والوثائـق الأصلية.

كام نتقـدم بالشـكر الجزيـل للجمعيـة العلميـة القضائية السـعودية )قضـاء( التي كانـت وما زالت 

ترعـى وتعتنـي بـكل ما من شـأنه الرقـي بالمرفـق القضائـي والنظامي.

سائلين الله أن يكون هذا الإصدار نافعاً، ولوجهه خالصاً، وما توفيقنا إلا بالله.

كما يسعدنا استقبال ملاحظاتكم واستفساراتكم على الإصدار عبر البريد الإلكتروني:

wal.kh.law@gmail.com

المستشاران القانونيان

mailto:Wal.kh.law@gmail.com
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سجل الإصدار والتعديلات للنظام ولائحته

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولاً: النظام:

إصدار النظام
المرسوم الملكي رقم )م / 22( وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )122( وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ
ثانياً: اللوائح:

القرار الوزاري رقم )00591( وتاريخ 1441/9/18هـإصدار اللائحة التنفيذية

مراسيم وقرارات الإصدار:

1. المرسوم الملكي رقم )م / 22( بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.

2. قرار مجلس الوزراء رقم )122( بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.

3. القرار الوزاري رقم )00591( وتاريخ 1441/9/18هـ.
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ديباجة إصدار نظام الامتياز التجاري
المرسوم الملكي رقم )م / 22( بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود  		

ملك المملكة العربية السعودية 				  

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ / 90( 

بتاريـخ 27 / 8 / 1412هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشريـن( مـن نظـام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ / 13( 

بتاريـخ 3 / 3 / 1414هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عرشة( من نظام مجلس الشـورى، الصـادر بالأمر الملكي رقـم )أ / 91( 

بتاريـخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعـد الاطلاع عىل قـراري مجلـس الشـورى رقـم )121 / 32( بتاريـخ 20 / 7 / 1440هــ 

ورقـم )193 / 50( بتاريـخ 23 / 10 / 1440هــ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )122( بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الامتياز التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: لا تسري أحـكام المـادة )الخامسـة( والمـادة )السادسـة( والمـادة )السـابعة( والفقـرة )2( مـن 

المـادة )الثامنـة( والفقـرة )2( مـن المـادة )التاسـعة( والمـادة )الحاديـة عرشة( والمـادة )السـابعة عرشة( 

والمـادة )التاسـعة عرشة( مـن النظـام عىل عقـود الامتيـاز المبرمـة قبـل نفاذه.
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ثالثـاً: يجـوز -بقـرار مـن مجلـس الـوزراء- تقريـر عدم سريـان بعـض المتطلبـات الـواردة في النظام 

عىل بعـض الفئـات مـن مانحـي وأصحـاب الامتيـازات التجاريـة، وذلـك بنـاء عىل معايري يقترحهـا 

وزيـر التجـارة والاسـتثمار، ويراعـى في تحديدهـا حالـة القطـاع ونـوع النشـاط وحجـم ممارسـيه.

رابعـاً: عىل سـمو نائـب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنية المسـتقلة -كل 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيام يُخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم )122( بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع عىل المعاملة الواردة مـن الديوان الملكي برقـم 63330 وتاريخ 1440/11/6هـ، 

المشـتملة عىل خطاب معالي وزيـر التجارة والاسـتثمار رقم )41073( وتاريـخ 1438/8/11هـ، في 

شـأن مشروع نظام الامتيـاز التجاري.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

 )1645( ورقـم  1439/12/26هــ  وتاريـخ   )1678( رقـم  المحـاضر:  عىل  الاطلاع  وبعـد 

وتاريـخ 15 / 9 / 1440هــ، ورقـم )24( وتاريـخ 1441/1/5هــ، والمذكرة رقـم )437( وتاريخ 

1440/3/5هــ، المعـدة في هيئـة الخبراء بمجلـس الـوزراء.

وبعـد الاطلاع عىل التوصيات المعدة في مجلـس الشـؤون الاقتصادية والتنمية رقـم )40/4-9/

-1( ورقـم  1440/9/17هــ،  وتاريـخ  )7-40/48/د(  ورقـم  1440/1/24هــ،  وتاريـخ  د( 

41/2/د( وتاريـخ 1441/1/13هــ.

وبعـد النظـر في قـراري مجلـس الشـورى: رقـم )121 / 32( وتاريـخ 1440/7/20هــ ورقـم 

1440/10/23هــ. وتاريـخ   )50/193(

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )810( وتاريخ 1441/2/7هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الامتياز التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: لا تسري أحـكام المـادة )الخامسـة( والمـادة )السادسـة( والمـادة )السـابعة( والفقـرة )2( مـن 

المـادة )الثامنـة( والفقـرة )2( مـن المـادة )التاسـعة( والمـادة )الحاديـة عرشة( والمـادة )السـابعة عرشة( 

والمـادة )التاسـعة عرشة( مـن النظـام عىل عقـود الامتيـاز المبرمـة قبـل نفاذه.
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ثالثـاً: يجـوز -بقـرار مـن مجلـس الـوزراء- تقريـر عدم سريـان بعـض المتطلبـات الـواردة في النظام 
عىل بعـض الفئـات مـن مانحـي وأصحـاب الامتيـازات التجاريـة، وذلـك بنـاء عىل معايري يقترحهـا 

وزيـر التجـارة والاسـتثمار، ويراعـى في تحديدهـا حالـة القطـاع ونـوع النشـاط وحجـم ممارسـيه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعـاً: ينشـأ في الهيئـة العامـة للمنشـآت الصغرية والمتوسـطة مركـز للامتيـازات التجاريـة يتـولى 
العلاقـة-  ذوات  الجهـات  مـع  والتعـاون  وبالتنسـيق  والاسـتثمار  التجـارة  وزارة  مـع  -بالاتفـاق 

الآتيـة: والمهامت  الصلاحيـات 

أ. وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري.

ب. إعـداد البرامـج وإقامـة الفعاليـات اللازمـة للتوعيـة بأنشـطة الامتيـاز التجـاري وعلاقاته 
وفرصه.

ج. إعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالامتياز التجاري.

د. إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتياز التجاري.

هــ. توعيـة ممـارسي أنشـطة الامتيـاز التجـاري بالأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات العلاقـة 
بممارسـتهم.

و. العمـل عىل حصر العوائـق التـي تواجـه أنشـطة الامتيـاز التجاري؛ لمناقشـتها مـع الجهات 
الحكوميـة المختصـة، ووضـع الحلـول المناسـبة لها.

ز. العمـل عىل تسـوية الخلافـات التـي تنشـأ بني أصحـاب الامتيـاز ومانحيـه بالطـرق الودية 
بالتنسـيق مـع المراكـز الأخـرى المتخصصة.

ح. أي مهمة أخرى يسندها إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

خامسـاً: للمركـز المشـار إليـه في البنـد )رابعـاً( من هـذا القرار اسـتحصال مقابل مالي لمـا يقدمه من 

خدمات.

رئيس مجلس الوزراء
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
القرار رقم )00591( وتاريخ 1441/9/18هـ

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبنـاء عىل المـادة )السادسـة والعشريـن( مـن نظـام الامتيـاز التجـاري، الصـادر بالمرسـوم الملكـي 

رقـم )م/22( وتاريـخ 9-2-1441هــ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري بالصيغة المرافقة.

ثانيـا: تنرش اللائحـة التنفيذيـة المرافقـة لهـذا القـرار في الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ 

نشرهـا.

والله الموفق.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبد الله القصبي
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نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية
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الفصل الأول
أحكام عامة

   ض)1(  المادة الأولى ]التعريفات[

يقصـد بالعبـارات والمصطلحـات الآتيـة -أينما وردت في هـذا النظام- المعاني المبينـة أمام كل منها، 

مـا لم يقتض السـياق غير ذلك:

1-النظام: نظام الامتياز التجاري.

2-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3-الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.

4-الوزير: وزير التجارة والاستثمار.

5-الامتياز: قيام شـخص يسـمى مانح الامتياز بمنح الحق لشـخص آخر يسمى صاحب الامتياز 

في ممارسـة الأعامل -محـل الامتيـاز- لحسـابه الخـاص ربطـاً بالعلامـة التجاريـة أو الاسـم التجـاري 

المملـوك لمانـح الامتيـاز أو المرخـص له باسـتخدامه، بما في ذلـك تقديم الخبرات التقنية والمعرفـة الفنية 

لصاحـب الامتيـاز، وتحديـد طريقـة تشـغيله لأعامل الامتيـاز، وذلـك نظري مقابـل مالي أو غري مالي لا 

يدخـل ضمنـه المبالـغ التـي يدفعهـا صاحب الامتيـاز لمانـح الامتياز مقابـل السـلع أو الخدمات.

6-مانـح الامتيـاز: شـخص ذو صفة طبيعيـة أو اعتبارية يَمنـَح الامتياز بموجـب اتفاقية الامتياز، 

ويشـمل ذلـك صاحـب الامتياز الرئيـس فيما يتعلـق بعلاقته بصاحب الامتيـاز الفرعي.

اتفاقيـة  يُمنـح الامتيـاز بموجـب  اعتباريـة  أو  7-صاحـب الامتيـاز: شـخص ذو صفـة طبيعيـة 

الامتيـاز، ويشـمل ذلـك صاحـب الامتيـاز الفرعـي فيام يتعلـق بعلاقتـه بصاحـب الامتيـاز الرئيـس.

8-اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز.
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9-نمـوذج عمـل الامتيـاز: طريقـة إدارة أعامل الامتيـاز التـي يحددهـا مانـح الامتيـاز، بام في ذلك 

طريقـة عـرض العلامـة التجاريـة المرتبطـة بتلـك الأعامل، والتـي يتعني عىل صاحـب الامتيـاز التقيد 

. بها

10-السـيطرة: القـدرة عىل التأثري عىل أفعـال أو قـرارات شـخص آخـر، بشـكل مبـاشر أو غري 

مبـاشر، مـن خلال أي مـن الحـالات الآتيـة:

أ- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.

الرشكاء،  أو  التصويـت في جمعيـات المسـاهمين  تزيـد عىل نصـف حقـوق  ب- تملـك نسـبة 

الأحـوال. بحسـب 

ج- الحـق في تعيني أو انتخـاب غالبيـة أعضـاء مجلـس الإدارة أو مجلـس المديرين-بحسـب 

الأحـوال- أو أعضـاء الجهـاز التنفيـذي للشركـة أو المنشـأة أو الحـق في إدارتهـا.

11-مجموعـة: كل شـخص يسـيطر عليـه مانـح الامتيـاز، أو يسـيطر هـو عىل مانـح الامتيـاز، أو 

يسـيطر عليهام معـاً شـخص ثالـث، سـيطرة مبـاشرة أو غري مبـاشرة.

12-وثيقـة الإفصـاح: وثيقـة تتضمن الإفصاح عـن أبرز الحقوق والواجبـات والمخاطر الجوهرية 

المتعلقـة بفرص الامتياز.

اللائحة التنفيذية

الفصل الأول: أحكام عامة

   المادة الأولى

يكـون للعبـارات والمصطلحـات الـواردة في هـذه اللائحـة المعاني المبينـة أمام كل منهـا في المـادة )الأولى( من نظام 
الامتيـاز التجـاري، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/22( وتاريـخ 1441/02/09هـ.
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   المادة الثانية ]مقاصد النظام[

يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:

1-تشـجيع أنشـطة الامتيـاز التجـاري في المملكـة، مـن خلال وضـع إطـار نظامـي ينظـم العلاقـة 

بني صاحـب الامتيـاز ومانـح الامتيـاز مـع ترسـيخ مبـدأ حريـة التعاقـد، ووضـع أسـس لهـذه العلاقـة 

تقـوم على مبـدأ الشـفافية.

2-توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

لمسـاعدة  الامتيـاز؛  بفـرص  المتعلقـة  والمخاطـر  والواجبـات  الحقـوق  عـن  الإفصـاح  3-ضامن 

صائبـة. اسـتثمارية  قـرارات  اتخـاذ  عىل  المحتمـل  الامتيـاز  صاحـب 

4- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
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الفصل الثاني
نطاق تطبيق النظام

   المادة الثالثة ]نطاق سريان النظام[

يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.

   المادة الرابعة ]اتفاقيات لا تعد اتفاقية امتياز[
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

1-الامتيازات التي تُُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.

2-الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية))) في المملكة.

3-الاتفاقيـات أو العقـود المقصـورة عىل شراء وبيـع سـلع، أو عىل تقديـم خدمـات تحمل علامة 
تجاريـة معينـة، أو عىل اسـتخدام علامـة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسـبة إلى أي سـلعة 

خدمة. أو 

4-الترتيبـات التـي يكـون بموجبهـا صاحب الامتياز مملـوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشـكل مباشر 
أو غري مباشر.

5-أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية
مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه المـادة )الرابعـة( مـن النظـام، لا تعـد اتفاقيـة امتيـاز أيٌّ مـن الاتفاقيـات أو الترتيبـات 

الآتية:

يقصـد بالـوكالات التجاريـة: كل مـن يتعاقـد مـع المنتـج أو مـن يقـوم مقامـه في بلـده للقيـام بالأعامل التجارية، سـواء  	(((
ا كانت  كان وكيلاً أو موزعـاً بأيـة صـورة مـن صـور الوكالـة أو التوزيع، وذلـك مقابل ربـح أو عمولة أو تسـهيلات أيًّ
طبيعتهـا. ينظـر: المـادة الأولى مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الـوكالات التجاريـة، وللمزيـد يراجـع نظـام الـوكالات 
 ـومـا صـدر عليـه مـن تعديلات ولوائح. التجاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/11( وتاريـخ 1382/2/20هـ
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أ. الاتفاقيـات أو الترتيبـات التـي يبرمهـا مانـح الامتيـاز مـع صاحـب الامتيـاز بشـأن تنفيـذ اتفاقيـة الامتيـاز، 
الآتي: ذلـك  ويشـمل 

1. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.

2. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.

3. اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.

4. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.

ب. الاتفاقيـات أو الترتيبـات التـي تشرتي بموجبهـا جهـة غري ربحيـة سـلعًا لمنسـوبيها أو تقدم لهـم خدمات أو 
تسـاعدهم عىل شراء السـلع أو الانتفـاع بالخدمات.

ج. التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.
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الفصل الثالث
شروط منح الامتياز

   المادة الخامسة))) ]شروط منح الامتياز[

1-لا يجـوز عـرض فرصـة الامتيـاز أو منـح الامتيـاز إلا بعد ممارسـة أعامل الامتياز وفقـاً لنموذج 

عمـل الامتيـاز مـدة لا تقـل عـن سـنة واحـدة من قبـل شـخصين أو في منفذي بيـع مختلفين عىل الأقل، 

ويجـوز أن يكـون أحـد هذين الشـخصين مانـح الامتياز أو أي شـخص ضمـن مجموعته.

2-إذا كان مانـح الامتيـاز لا يامرس أعمال الامتياز في المملكة بنفسـه، فلا يجـوز لصاحب الامتياز 

- الـذي يملـك حـق منـح امتياز فرعي - عـرض فرصة الامتيـاز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسـته - أو 

غريه مـن أصحـاب الامتياز - لأعامل الامتيـاز في المملكة مدة لا تقل عن سـنة واحدة.

وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.

لا تسري أحـكام هـذه المـادة عىل عقـود الامتيـاز المبرمـة قبل نفـاذ النظام؛ وذلـك بناء عىل الفقـرة )ثانيًا( من المرسـوم  	(((
الملكـي رقـم )م / 22( بتاريـخ 9 / 2 / 1441هــ.
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الفصل الرابع
القيد والإفصاح

   المادة السادسة))) ]قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح[

تقيـد اتفاقيـة الامتيـاز ووثيقـة الإفصـاح لدى الـوزارة، وتحـدد اللائحة الإجـراءات المنظمـة للقيد 

والوثائـق والمعلومـات الواجـب تقديمها.

اللائحة التنفيذية

الفصل الثاني: القيد والإفصاح

   المادة الثالثة
1. عىل مانـح الامتيـاز قيـد كل اتفاقية امتيـاز موقعة ووثيقة الإفصـاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال )تسـعين( 
يومًـا مـن تاريـخ توقيـع الاتفاقيـة، وذلك بإيداع نسـخة من هـذه الاتفاقية ووثيقـة الإفصاح لدى الجهـة المختصة 

في الوزارة.
2. في حـال تعديـل اتفاقيـة الامتيـاز بتغيري أي مـن طرفيهـا أو مدتهـا، يلتـزم مانـح الامتيـاز بقيـد تعديـل اتفاقيـة 

الامتيـاز لـدى الـوزارة خلال )تسـعين( يومًـا مـن تاريـخ إجرائـه، وذلـك بإيـداع نسـخة مـن التعديـل الموقـع.

   المادة الرابعة
1. يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة مبلغ )خمسمائة( ريال.

2. يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ )مائة( ريال.

   المادة الخامسة
يسري قيـد اتفاقيـة الامتيـاز ووثيقـة الإفصـاح ذات الصلة طـوال مدة سريـان الاتفاقيـة، ويلغى القيـد في أي من 
الحـالات الآتيـة، عىل أن يتقـدم مانـح الامتيـاز بطلـب إلغـاء القيـد خلال )تسـعين( يومًـا مـن حـدوث أي منها، 

وهي:
أ. إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.

ب. صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.

لا تسري أحـكام هـذه المـادة عىل عقـود الامتيـاز المبرمـة قبل نفـاذ النظام؛ وذلـك بناء عىل الفقـرة )ثانيًا( من المرسـوم  	(((
الملكـي رقـم )م / 22( بتاريـخ 9 / 2 / 1441هــ.
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   المادة السابعة))) ]وثيقة الإفصاح[

1-عىل مانـح الامتيـاز تزويد صاحب الامتياز بنسـخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لمـا تحدده اللائحة 

قبـل )أربعـة عرش( يومـاً عىل الأقل مـن إبرام اتفاقيـة الامتيـاز أو من تاريـخ دفع صاحـب الامتياز أي 

مقابل في شـأن الامتياز، أيهما أسـبق.

2-يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:

أ-أن تحـرر باللغـة العربيـة، وإذا كانـت محـررة بغري اللغـة العربيـة فتجـب ترجمتهـا إلى اللغـة 

العربيـة ترجمـة معتمـدة.

ب-أن تكون واضحة ودقيقة.

3-في حـال تقديـم مانـح الامتيـاز إلى صاحـب الامتيـاز -الـذي ينـوي التعاقـد معـه- معلومـات 

تتعلـق بـالأداء المـالي السـابق أو المتوقـع لأعامل الامتيـاز المملوكة له أو لأي شـخص ضمـن مجموعته؛ 

فعليـه تضمني هـذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة اسـتيفائها للأحـكام والشروط التي تحددها 

اللائحة.

اللائحة التنفيذية

   المادة السادسة

1. يجـب أن تحتـوي وثيقـة الإفصـاح عىل العنـاصر والمعلومـات المنصـوص عليهـا في متطلبـات وثيقـة الإفصـاح 
الملحقـة بهـذه اللائحـة)))، وأن يرفـق بهـا نموذج اتفاقيـة الامتياز. وفي حال كانـت أي من العنـاصر أو المعلومات 

الـواردة في الوثيقـة لا تنطبـق عىل أعامل الامتيـاز أو مانـح الامتيـاز، فيتعني كتابة عبـارة »لا ينطبق«.

2. عىل مانـح الامتيـاز - في حـال إجـراء أي تغيري جوهـري في وثيقـة الإفصـاح بعـد تزويـد صاحـب الامتيـاز 
بهـا وقبـل إبـرام اتفاقيـة الامتيـاز- أن يقـدم إلى صاحـب الامتيـاز وثيقـة إفصـاح جديـدة أو وثيقـة منفصلـة تبني 

لا تسري أحـكام هـذه المـادة عىل عقـود الامتيـاز المبرمـة قبل نفـاذ النظام؛ وذلـك بناء عىل الفقـرة )ثانيًا( من المرسـوم  	(((
الملكـي رقـم )م / 22( بتاريـخ 9 / 2 / 1441هــ.

صدرت متطلبات وثيقة الإفصاح ملحقة باللائحة، وتم إدراجها في آخر هذا المنشور. 	(((
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التغيريات الجوهريـة في أقـرب وقـت ممكـن، وذلـك قبـل توقيع صاحـب الامتياز عىل اتفاقيـة الامتيـاز، أو دفعه 
ـا أي تغيري في الوقائـع أو الظـروف يكـون لـه تأثير  أي مقابـل يتعلـق بالامتيـاز، أيهام أسـبق. ويعـد تغيرًيا جوهريًّ

جوهـري في قيمـة أعامل الامتيـاز أو في قـرار صاحـب الامتيـاز بإبـرام اتفاقيـة الامتيـاز.

   المادة السابعة

يراعـي مانـح الامتيـاز في حـال تقديم معلومـات في وثيقة الإفصاح تتعلق بـالأداء المالي السـابق أو المتوقع لأعمال 
الامتيـاز المملوكـة لـه أو لأي شـخص ضمـن مجموعتـه أو تتعلـق بـالأداء المتوقـع لصاحـب الامتيـاز، أن يضمنها 

الآتي:

أ. الافتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك المعلومات وتقديمها.

ب. ما إذا كانت المعلومات مؤسسة على نتائج فعلية لمنافذ بيع قائمة.

ج. ما إذا كانت المعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة لمانح الامتياز أو لصاحب الامتياز.

د. النص على التنويه الآتي: »قد يتباين الدخل بين الامتيازات، وتعتبر المعلومات المحتملة أو السـابقة معلومات 
ذات طبيعـة عامـة. وعىل كل صاحـب امتيـاز الأخـذ بعني الاعتبـار الظـروف الخاصـة والنطـاق الجغـرافي الذي 

يامرس فيه أعامل الامتياز«.
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الفصل الخامس
التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز

   المادة الثامنة))) ]التزامات مانح الامتياز[

يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:

1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.

2- تحديـد نمـوذج عمـل الامتيـاز بشـكل تفصيلي، بام في ذلـك بيـان المعايري وإصـدار التعليامت 
التـي يتعني عىل صاحـب الامتيـاز التقيـد بهـا عند ممارسـة أعامل الامتيـاز، بما يمكنـه من تشـغيل تلك 

الأعامل، وكذلـك تزويـده بكتيبات التشـغيل.

3- تدريب موظفي صاحب الامتياز.

4- تقديـم الخبرات التقنيـة والتسـويقية وغري ذلـك مـن الخبرات التـي تتطلبهـا طبيعـة الامتيـاز 
الممنـوح.

5- تزويـد صاحـب الامتيـاز -سـواء بشـكل مبـاشر أو عبر طـرف آخـر- بالسـلع أو الخدمـات 
الخاصـة بالامتيـاز، وذلـك طـوال مـدة سريـان اتفاقيـة الامتيـاز، مـا عـدا السـلع والخدمات التـي يترك 

لصاحـب الامتيـاز شراؤهـا مـن الغري.

6-المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.

7-الاسـتجابة لطلـب صاحـب الامتيـاز تزويـده بتفاصيـل المقابـل المـالي المترتـب عليـه أو المدفوع 
منـه في شـأن ممارسـة أعامل الامتياز.

8-عـدم إقامـة أي منشـأة تمـارس نشـاطاً مماثلاً لنشـاط صاحـب الامتيـاز في المنطقـة الجغرافيـة 
المحـددة في اتفاقيـة الامتيـاز، أو منـح الحـق للغري في ذلـك، خلال مـدة سريـان الاتفاقيـة.

لا تسري أحـكام الفقـرة الثانيـة هـذه المـادة عىل عقـود الامتياز المبرمـة قبل نفاذ النظـام؛ وذلك بنـاء على الفقـرة )ثانيًا(  	(((
مـن المرسـوم الملكـي رقـم )م / 22( بتاريـخ 9 / 2 / 1441هـ.
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   المادة التاسعة))) ]التزامات صاحب الامتياز[

يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:

1-الحصـول عىل موافقـة مانـح الامتيـاز عنـد أي تغيري في السـلع أو الخدمـات أو طريقـة ممارسـة 

الامتياز. أعامل 

2-أن يقـدم إلى مانـح الامتيـاز البيانـات المتعلقـة بأعامل الامتيـاز التـي تمكنـه مـن تطويـر نمـوذج 

عمـل الامتيـاز، بام فيهـا البيانـات الماليـة والمحاسـبية المتعلقـة بتلـك الأعامل.

3-تمكني مانـح الامتيـاز أو ممثليـه مـن تفقد المرافق المسـتخدمة في ممارسـة أعمال الامتيـاز، على ألا 

يترتـب عىل ذلـك تعطيل أعامل صاحب الامتيـاز أو إلحـاق الضرر به.

4-الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

   المادة العاشرة ]الوفاء بالالتزامات بحسن نية[

عىل مانـح الامتيـاز وصاحـب الامتيـاز الوفـاء بالتزاماتهام المنصـوص عليهـا في اتفاقيـة الامتيـاز 

بحسـن نيـة.

لا تسري أحـكام الفقـرة الثانيـة هـذه المـادة عىل عقـود الامتياز المبرمـة قبل نفاذ النظـام؛ وذلك بنـاء على الفقـرة )ثانيًا(  	(((
مـن المرسـوم الملكـي رقـم )م / 22( بتاريـخ 9 / 2 / 1441هـ.



الفهرس25

الفصل السادس
اتفاقية الامتياز

   المادة الحادية عشرة))) ]اتفاقية الامتياز[

1-يجـب أن تكـون اتفاقيـة الامتيـاز مكتوبـة وموقعـة مـن طرفيهـا، وإذا كانـت محـررة بغري اللغـة 
العربيـة فتجـب ترجمتهـا إلى اللغـة العربيـة ترجمـة معتمـدة.

2-يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:

أ-أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.

ب-أي مقابـل يتعني عىل صاحـب الامتيـاز دفعـه إلى مانـح الامتياز، بام في ذلـك المقابل المالي 
للامتيـاز، والمقابـل المـالي لتدريب موظفي صاحب الامتيـاز )إن وجد(، والدعـم الفني، وآلية 
احتسـاب أي مبلـغ يدفـع كمقابـل للسـلع أو الخدمـات المقدمـة لصاحـب الامتيـاز مـن مانـح 

الامتيـاز أو أي شـخص ضمـن مجموعته.

ج-التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.

د-التـزام مانـح الامتيـاز بتقديـم الخبرات التقنية والتسـويقية وغري ذلك من خبرات تتطلبها 
طبيعـة الامتيـاز الممنوح.

هـ-التـزام صاحـب الامتيـاز بالتقيـد بالتعليامت وطريقـة التسـويق والعـرض والمحافظـة على 
الامتياز. هويـة 

و-أي التزامـات عىل مانـح الامتيـاز تتعلق بتوريد أية سـلع أو خدمـات إلى صاحب الامتياز، 

والتـزام صاحـب الامتيـاز في شـأن حصولـه عىل تلـك السـلعة أو الخدمـة مـن مانـح الامتيـاز 

مبـاشرة أو بواسـطة طـرف آخـر بنـاء على تعليامت مانـح الامتياز.

لا تسري أحـكام هـذه المـادة عىل عقـود الامتيـاز المبرمـة قبل نفـاذ النظام؛ وذلـك بناء عىل الفقـرة )ثانيًا( من المرسـوم  	(((
الملكـي رقـم )م / 22( بتاريـخ 9 / 2 / 1441هــ.



الفهرس26

ز-حقـوق صاحـب الامتيـاز في اسـتخدام أي علامـة تجاريـة وأي حقوق ملكيـة فكرية أخرى 

تتعلـق بأعامل الامتيـاز والتزامـات كلا الطرفني في حـال الإخلال بحقـوق الملكيـة الفكريـة 

والتعويضـات المترتبـة عىل ذلك.

ح-آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.

ط-مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.

ي-الآثـار المترتبـة عىل أي تغيري في ملكيـة صاحـب الامتيـاز أو مانـح الامتيـاز أو الشـخص 

المسـيطر عىل أي منهام.

ك-أي بند آخر تحدده اللائحة.

اللائحة التنفيذية

الفصل الثالث: اتفاقية الامتياز

   المادة الثامنة

مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه الفقـرة )2( مـن المـادة )الحادية عشرة( مـن النظـام، يجب أن تتضمـن اتفاقيـة الامتياز 
- بالإضافـة إلى مـا يُتَفـق عليـه بني طرفيهـا- ما يأتي:

أ. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.

ب. تحديـد مالـك العلامـة التجاريـة أو الاسـم التجـاري أو غري ذلـك مـن حقوق الملكيـة الفكرية المسـتخدمة في 
أعامل الامتيـاز، وعلاقـة مانـح الامتيـاز بالمالـك إذا لم يكن هـو مالكها.

ج. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.

د. حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.

هـ. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.

و. أي قيـود مفروضـة عىل كل مـن مانـح الامتيـاز وصاحـب الامتيـاز بشـأن ممارسـة أي أعامل منافسـة لأعامل 
الامتيـاز خلال مـدة سريـان الاتفاقيـة أو بعـد إنهائهـا أو انقضائهـا، وذلـك دون إخلال بأحـكام نظـام المنافسـة.

ز. التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
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ح. التزامـات صاحـب الامتيـاز المتعلقـة بموقـع أو مقـر أعامل الامتياز، إن وجـدت، وحقه في تغيري ذلك الموقع 
أو المقـر، إن وجد.

ط. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

   المادة الثانية عشرة ]أنشطة الدعاية والتسويق[

تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.

اللائحة التنفيذية

   المادة التاسعة

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنشـأ مانح الامتياز حسـابًا بنكيًا لتمويل أنشـطة الدعاية والتسـويق، 
وسـاهم فيـه أصحـاب الامتيـاز الذيـن يمارسـون أعامل الامتيـاز في المملكـة، فيتعني على مانـح الامتيـاز أن يقدم 
تقريـرًا إلى أصحـاب الامتيـاز يبني كيفيـة صرف المبالغ المسـاهم بها، وذلك خلال )أربعة( أشـهر من انتهاء سـنته 

المالية.
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الفصل السابع
التنازل عن اتفاقية الامتياز

  ن)14( المادة الثالثة عشرة ]تنازل صاحب الامتياز لغيره[

مـا لم تنـص اتفاقيـة الامتيـاز عىل غير ذلـك، يجب قبـل تغيير الشـخص الذي يسـيطر على صاحب 

الامتيـاز، أو التنـازل عـن اتفاقيـة وأعامل الامتياز للغير، أن يحصـل صاحب الامتياز عىل موافقة مانح 

الامتيـاز، ولا يجـوز لمانـح الامتيـاز الاعرتاض على تغير الشـخص الذي يسـيطر على صاحـب الامتياز 

أو الاعرتاض عىل تنـازل صاحـب الامتياز عـن اتفاقيـة الامتياز وأعامل الامتياز للغير أو أن يسـحب 

موافقتـه بعـد منحها؛ إلا في الحـالات الآتية:

1-إذا كان مـن غري المرجـح امتلاك المتنـازل لـه مـوارد ماليـة كافيـة تمكنـه مـن تنفيـذ الالتزامـات 

المترتبـة عىل صاحـب الامتيـاز بموجـب اتفاقيـة الامتيـاز.

2-إذا كان المتنـازل لـه غري قـادر عىل اسـتيفاء متطلبـات مانـح الامتيـاز المعقولـة في شـأن التنـازل 

عـن اتفاقيـة وأعامل الامتياز.

3-إذا كان المتنـازَل لـه غري مسـتوفٍ للمعايري المعتمـدة مـن مانـح الامتيـاز لاختيـار أصحـاب 

الامتيـازات.

4-إذا لم يوافـق المتنـازَل لـه -كتابـة- عىل تحمـل التزامـات صاحـب الامتيـاز بموجـب اتفاقيـة 

الامتيـاز مـن تاريـخ التنـازل عنهـا.

5-إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.

6-أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
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اللائحة التنفيذية

الفصل الرابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز

   المادة العاشرة

مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه المـادة )الثالثـة عرشة( مـن النظـام، لا يجـوز لمانـح الامتيـاز الاعرتاض عىل تغري 
الشـخص الـذي يسـيطر عىل صاحـب الامتيـاز أو الاعرتاض على تنـازل صاحـب الامتياز عـن اتفاقيـة الامتياز 

وأعامل الامتيـاز إلى الغري، أو أن يسـحب موافقتـه بعـد منحهـا، إلا في الحـالات الآتيـة:

أ. إذا كان مفتتحًا للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.

ب. إذا لم يكـن المتنـازل لـه حاصلاً عىل التراخيـص أو الموافقات اللازمة لممارسـة أعامل الامتيـاز، أو كان ممنوعًا 
مـن ممارسـتها بموجـب حكـم قضائي أو نـص نظامي.

ج. إذا كان صاحـب الامتيـاز مخلاً بـأي مـن التزاماتـه الجوهريـة المقـررة بموجـب اتفاقيـة الامتيـاز، ولم يعالـج 
الإخلال خلال )أربعـة عرش( يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه إخطـارًا مكتوبًـا بذلـك مـن مانـح الامتيـاز.

   المادة الرابعة عشرة ]الموافقة الحكمية على تنازل صاحب الامتياز[

مـع مراعـاة أحـكام المـادة )الثالثـة عرشة( مـن النظام، يعـد مانـح الامتياز موافقـاً حكمًا عىل تنازل 

صاحـب الامتيـاز عـن اتفاقيـة الامتيـاز وأعامل الامتيـاز إلى الغري أو تغير الشـخص المسـيطر عليه؛ إذا 

لم يـرد -كتابـة- عىل الطلـب المكتـوب المقـدم إليه في هذا الشـأن مـن صاحـب الامتياز، وذلـك وفقاً لما 

تحـدده اللائحة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الحادية عشرة

مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه المـادة )الرابعة عرشة( من النظـام، على مانـح الامتيـاز في حال رفـض طلب صاحب 
الامتيـاز أن يـرد خلال )ثلاثني( يومًـا مـن تاريخ طلـب صاحب الامتيـاز موافقة المانـح وأن يبين في رده أسـباب 
الرفـض. وفي حـال طلـب مانـح الامتيـاز من صاحـب الامتياز تقديـم أي معلومـات إضافية حـول الطلب، تبدأ 

مـدة )الثلاثني( يومًـا من تاريخ تسـلم مانح الامتيـاز المعلومـات الإضافية.
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الفصل الثامن
تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها

  ن)20( المادة الخامسة عشرة ]تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها[

مـا لم تنـص اتفاقيـة الامتيـاز عىل غير ذلـك، على صاحـب الامتياز في حـال رغبته في تجديـد اتفاقية 

الامتيـاز أو تمديدهـا توجيـه إشـعار مكتـوب بذلـك إلى مانـح الامتيـاز خلال مـدة لا تقـل عـن )مائـة 

وثمانني( يومـاً قبـل تاريـخ انتهائهـا، وتجـدد الاتفاقيـة أو تمـدد لمـدة مماثلـة لمدتهـا المتفق عليهـا وبشروط 

مماثلـة؛ إلا في الحـالات الآتيـة:

1-اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.

2-تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة )الثامنة عشرة( من النظام.

3-عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.

4-موافقـة مانـح الامتيـاز لصاحـب الامتيـاز عىل التنـازل عـن اتفاقيـة الامتيـاز وأعامل الامتيـاز 

قبـل انتهـاء اتفاقيـة الامتيـاز لشـخص مسـتوفٍ للمعايري المعتمـدة لمنـح الامتيـاز.

5-إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.

6-عـدم إبـرام صاحـب الامتيـاز اتفـاق التجديـد أو التمديـد وفقـاً للمتطلبـات المعقولـة لمانـح 

الامتيـاز قبـل )سـتين( يومـاً عىل الأقـل مـن انتهـاء مـدة اتفاقيـة الامتيـاز.
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الفصل التاسع
إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها

   المادة السادسة عشرة ]انقضاء اتفاقية الامتياز[

1-مـا لم تنـص اتفاقيـة الامتيـاز على غير ذلـك، إذا كان صاحـب الامتياز شـخصاً ذا صفة طبيعية، 

فتنقضي اتفاقيـة الامتيـاز بافتتـاح أي مـن إجـراءات التصفيـة لـه بموجـب نظـام الإفلاس أو بوفاته أو 

بفقـده الأهليـة أو بنشـوء مانـع صحي يحول دون قدرته على ممارسـة أعمال الامتيـاز. ويجوز أن تتضمن 

الاتفاقيـة حكاًم يقضي بانتقالهـا في حـالات الوفـاة أو فقـدان الأهلية أو نشـوء المانع الصحـي إلى واحد 

-أو أكثـر- مـن ورثـة صاحـب الامتياز أو إلى شـخص آخر.

2-مـا لم تنـص اتفاقيـة الامتياز على غري ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شـخصاً ذا صفة اعتبارية، 

فتنقضي اتفاقيـة الامتيـاز بصـدور قـرار بتصفيتـه اختياريـاً أو بافتتـاح أي مـن إجـراءات التصفيـة لـه 

بموجـب نظـام الإفلاس أو بانقضائـه. ولا يرتـب تحولـه أو اندماجـه في شـخص ذي صفـة اعتباريـة 

آخـر، انقضـاء الاتفاقية.

  ن)20( المادة السابعة عشرة))) ]إنهاء اتفاقية الامتياز من قبل صاحب الامتياز[

في حـال وقـوع إخلال جوهري من مانـح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيـد المحددة في النظام 

واللائحـة، يحـق لصاحـب الامتيـاز قبل انقضاء سـنة مـن تاريخ علمـه بالإخلال أو قبـل انقضاء ثلاث 

سـنوات مـن تاريـخ وقـوع الإخلال، أيهام أسـبق؛ إنهـاء اتفاقيـة الامتيـاز -بإشـعار مكتـوب إلى مانـح 

الامتيـاز- دون تعويـض مانـح الامتيـاز عن ذلك.

لا تسري أحـكام هـذه المـادة عىل عقـود الامتيـاز المبرمـة قبل نفـاذ النظام؛ وذلـك بناء عىل الفقـرة )ثانيًا( من المرسـوم  	(((
الملكـي رقـم )م / 22( بتاريـخ 9 / 2 / 1441هــ.
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مانـــح  قبـــل  مـــن  الامتيـــاز  اتفاقيـــة  ]إنهـــاء  عـــرة  الثامنـــة  المـــادة 
 ن)21(  ن)20(   ن)15( الامتياز[

لا يجـوز لمانـح الامتيـاز إنهـاء اتفاقيـة الامتيـاز قبـل انتهـاء مدتهـا دون موافقـة مكتوبة مـن صاحب 
الامتيـاز؛ إلا إذا كان للإنهـاء سـبب مشروع. ويكون سـبب الإنهاء مشروعـاً في أي من الحالات الآتية:

1- إذا أخـل صاحـب الامتيـاز بالتزاماتـه الجوهريـة المقـررة بموجـب اتفاقيـة الامتيـاز، ولم يعالج 
الإخلال خلال مـدة لا تزيـد عىل )أربعة عشر( يومـاً من تاريـخ توجيه مانـح الامتياز إشـعارًا مكتوباً 

لـه بذلك.

2- إذا تمـت تصفيـة صاحـب الامتيـاز أو حلّه، أو تنازل عن أعمال الامتيـاز أو المنفعة منها لدائنيه، 
أو تصرف في الأصـول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.

3- إذا تـرك صاحـب الامتيـاز أو توقـف طوعاً عن ممارسـة أعمال الامتياز لمدة تزيد على )تسـعين( 
متتالية. يوماً 

4-إذا تكـرر عـدم التـزام صاحـب الامتيـاز بأحـكام اتفاقيـة الامتيـاز أو أي اتفاقيـة أخـرى مبرمـة 
مـع مانـح الامتيـاز أو شـخص ضمـن مجموعتـه في شـأن الامتيـاز عىل الرغـم مـن قيـام مانـح الامتيـاز 

بإخطـاره كتابـة بـأداء التزاماته.

5-إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.

6-إذا فقد صاحب الامتياز أي من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.

7-إذا ارتكـب صاحـب الامتيـاز مخالفـات جوهريـة لأي مـن أحـكام الأنظمـة المعمـول بهـا في 
المملكـة تؤثـر سـلباً في سـمعة أعامل الامتيـاز.

8-إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلًا من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.

9-إذا تعـدى صاحـب الامتيـاز عىل حقـوق الملكيـة الفكرية لمانـح الامتيـاز خلال سريـان اتفاقية 
الامتياز.

10-أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.
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الفصل العاشر
التعويض

   المادة التاسعة عشرة))) ]تعويض صاحب الامتياز[

إذا أخـل مانـح الامتيـاز بشـكل جوهـري بالتزاماتـه -المتعلقـة بالإفصـاح أو القيـد- المحـددة في 

النظـام واللائحـة؛ فلصاحـب الامتيـاز المطالبـة بالتعويـض عـن أي ضرر يلحـق بـه دون إنهـاء اتفاقيـة 

الامتيـاز.

اللائحة التنفيذية

الفصل الخامس: التعويض

   المادة الثانية عشرة

1. لأغـراض الفصـل )العـاشر( مـن النظـام، يقتصر حق صاحـب الامتياز في التعويـض عن الخسـارة أو الضرر 
الناشـئ بشـكل مبـاشر عـن الإخلال الجوهـري من مانـح الامتيـاز بالتزاماته.

2. إذا رغـب صاحـب الامتيـاز - وفقًـا للفقـرة )1/أ( مـن المـادة )العشريـن( مـن النظـام- في أن يقـوم مانـح 
الامتيـاز بإعـادة شراء الأصـول الماديـة المسـتخدمة حصرًا في أعامل الامتيـاز التـي اشرتاها منـه أو مـن غريه بناء 
عىل توجيهاتـه، فعليـه أن يقـدم طلبًـا مكتوبًـا بذلـك إلى مانـح الامتيـاز خلال )سـتين( يومًـا مـن إنهـاء اتفاقيـة 

الامتيـاز أو رفـض تجديدهـا أو تمديدهـا.

انتهـاء  عنـد  وصاحبـه  الامتيـاز  مانـح  ]التزامـات  العرشون  المـادة 
 م)16(   ل)12( الاتفاقية[

1-إذا طلـب صاحـب الامتيـاز إنهـاء اتفاقيـة الامتيـاز وفقـاً للامدة )السـابعة عرشة( مـن النظـام، 

أو أنهـى مانـح الامتيـاز الاتفاقيـة بالمخالفـة لأحـكام المـادة )الثامنـة عشرة( مـن النظـام، أو إذا لم يرغب 

لا تسري أحـكام هـذه المـادة عىل عقـود الامتيـاز المبرمـة قبل نفـاذ النظام؛ وذلـك بناء عىل الفقـرة )ثانيًا( من المرسـوم  	(((
الملكـي رقـم )م / 22( بتاريـخ 9 / 2 / 1441هــ.
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مانـح الامتيـاز في تجديـد اتفاقيـة الامتيـاز أو تمديدهـا لأي سـبب غري الحـالات المنصـوص عليهـا في 

الفقـرات مـن )2( إلى )5( مـن المـادة )الخامسـة عرشة( من النظـام، يلتزم مانح الامتياز -سـواء بنفسـه 

أو عبر أي شـخص ضمـن مجموعتـه- بام يـأتي:

صاحـب  قـام  التـي  الامتيـاز  أعامل  في  حصراً  المسـتخدمة  الماديـة  الأصـول  شراء  أ-إعـادة 

الامتيـاز بشرائهـا منـه أو مـن غريه بناء عىل توجيهاتـه، وذلك خلال )سـتين( يوماً مـن تاريخ 

طلـب صاحـب الامتيـاز. وتكـون إعـادة الرشاء بثمـن لا يقل عـن الثمن الـذي دفعه صاحب 

الامتيـاز مخصومـاً منـه مقـدار اسـتهلاك أي معـدات أو تجهيـزات من هذه الأصول، ويحتسـب 

مبلـغ الاسـتهلاك وفقـاً للمعايري المحاسـبية المتعـارف عليهـا والممارسـات المحاسـبية السـابقة 

الامتياز. لصاحـب 

ب-فيام عـدا حالـة عـدم رغبة مانـح الامتيـاز في تجديد اتفاقيـة الامتياز أو تمديدها لأي سـبب 

غري الحـالات المنصـوص عليهـا في الفقـرات مـن )2( إلى )5( مـن المـادة )الخامسـة عشرة( من 

النظـام، تعويـض صاحب الامتياز عن أي خسـارة تكبدها لتأسـيس أعامل الامتياز في المملكة 

أو الاسـتحواذ عليهـا أو تشـغيلها، وأي ضرر آخـر لحق به.

2-مـا لم تنـص اتفاقيـة الامتيـاز على غير ذلك، إذا أنهـى صاحب الامتياز اتفاقيـة الامتياز بالمخالفة 

لأحـكام النظـام؛ فلمانـح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسـبب ذلك.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية عشرة

1. لأغـراض الفصـل )العـاشر( مـن النظـام، يقتصر حق صاحـب الامتياز في التعويـض عن الخسـارة أو الضرر 
الناشـئ بشـكل مبـاشر عـن الإخلال الجوهـري من مانـح الامتيـاز بالتزاماته.

2. إذا رغـب صاحـب الامتيـاز - وفقًـا للفقـرة )1/أ( مـن المـادة )العشريـن( مـن النظـام- في أن يقـوم مانـح 
الامتيـاز بإعـادة شراء الأصـول الماديـة المسـتخدمة حصرًا في أعامل الامتيـاز التـي اشرتاها منـه أو مـن غريه بناء 
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عىل توجيهاتـه، فعليـه أن يقـدم طلبًـا مكتوبًـا بذلـك إلى مانـح الامتيـاز خلال )سـتين( يومًـا مـن إنهـاء اتفاقيـة 
الامتيـاز أو رفـض تجديدهـا أو تمديدهـا.

   المادة الحادية والعشرون ]مدة سماع دعاوى التعويض[

1-لا تسـمع دعـاوى المطالبـة بالتعويـض نتيجـة لإنهـاء مانـح الامتيـاز اتفاقيـة الامتيـاز بالمخالفـة 

لأحـكام المـادة )الثامنـة عرشة( من النظام بعد انقضاء ثلاث سـنوات مـن تاريخ إنهـاء اتفاقية الامتياز.

2-لا تسـمع دعـاوى المطالبـة بالتعويـض نتيجـة لإخلال مانـح الامتيـاز أو صاحـب الامتيـاز 

بالتزاماتـه الـواردة في النظـام أو في اتفاقيـة الامتيـاز بعد انقضاء سـنة من تاريخ علـم الطرف غير المخل 

بالإخلال أو بعـد انقضـاء ثلاث سـنوات مـن تاريـخ وقـوع الإخلال، أيهما أسـبق.

3-لا تحـول إقامـة أي دعـوى بموجـب أحـكام النظـام دون مطالبـة مانـح الامتيـاز أو صاحـب 

الامتيـاز بـأي حـق مترتـب لأي منهام بموجـب أحـكام نظـام آخـر.
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الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية

   المادة الثانية والعشرون ]التنازل عن اتفاقية الامتياز[

يترتـب عىل التنـازل عن اتفاقيـة الامتياز وأعمال الامتيـاز أو إنهائها أو انقضائهـا أو عدم تجديدها؛ 

انقضـاء اتفاقيـة اسـتخدام أي علامـة تجاريـة أو اسـم تجـاري مرتبـط بأعامل الامتيـاز، وتحـدد اللائحـة 

إجـراءات ذلك.

اللائحة التنفيذية

الفصل السادس: أحكام ختامية

   المادة الثالثة عشرة

مـع مراعـاة مـا نصت عليـه المادة )الثانيـة والعشرين( من النظـام، إذا انقضت اتفاقية اسـتخدام العلامـة التجارية 
المرتبطـة بأعامل الامتيـاز بنـاء عىل التنـازل عـن اتفاقيـة الامتيـاز وأعامل الامتيـاز أو إنهائهـا أو انقضائهـا أو عدم 

تجديدهـا، يلتـزم مانـح الامتياز بإشـعار الهيئـة السـعودية للملكية الفكريـة بذلك.

   المادة الثالثة والعشرون ]بطلان تنازل صاحب الامتياز عن حقوقه[

يعـد باطلاً كل اتفـاق يتنـازل أو يتخىل بموجبـه صاحـب الامتيـاز عـن أي من حقوقـه المنصوص 

عليهـا في النظـام، إلا إذا كان هـذا الاتفاق ضمن تسـوية نهائية يتفق عليها مـع مانح الامتياز أو مصرحاً 

به وفقـاً للنظام.

   المادة الرابعة والعشرون ]العقوبات[

1-يعاقـب مـن يخالـف حكاًم مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة بغرامـة لا تزيـد عىل خمسامئة ألـف 

ريال.
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2-تنشـأ بقـرار مـن الوزيـر لجنة من ثلاثـة أعضاء يكون أحدهـم على الأقل متخصصـاً في الأنظمة 

التجاريـة؛ للنظـر في مخالفـات أحكام النظـام واللائحة وإيقـاع العقوبة المنصوص عليهـا في الفقرة )1( 

من هـذه المادة.

3-تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.

4-دون الإخلال بأحـكام الأنظمـة ذات العلاقـة، يجـوز لمـن صـدر في حقـه قـرار العقوبـة التظلم 

منـه أمـام ديـوان المظالم.

ـن قـرار العقوبـة النـص عىل نرش ملخصـه عىل نفقـة المخالـف في واحـدة -أو  5-يجـوز أن يضمَّ

أكثـر- مـن الصحـف المحليـة الصادرة في مقـر إقامته أو مقـره الرئيس، ويجوز أن يضمـن القرار كذلك 

النـص عىل نرش ملخصـه في الموقع الإلكرتوني للوزارة أو أي وسـيلة أخـرى تحددها الـوزارة، على أن 

يكـون النرش -في كل الأحـوال- بعـد تحصـن القـرار بمضي المـدة المحـددة نظامـاً أو بتأييده مـن ديوان 

المظالم.

6-لا يخـل تطبيـق العقوبـة المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه المـادة بحق الرجوع بالتعويض 

على المتسـبب بالضرر نتيجة مخالفـة أحكام النظام.

   المادة الخامسة والعشرون ]تسوية المنازعات[

يجـوز الاتفـاق عىل تسـوية المنازعـات التـي تنشـأ عـن اتفاقيـة الامتيـاز أو تطبيـق النظـام بوسـائل 

بديلـة، كالتحكيـم والوسـاطة والتوفيـق.

   المادة السادسة والعشرون ]إصدار لائحة نظام الامتياز التجاري[

يصـدر الوزيـر اللائحـة خلال )مائـة وثمانني( يومـاً من تاريـخ نشر النظـام، ويعمل بها مـن تاريخ 

العمـل بـه، عىل أن تتضمن مـا يأتي:
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1-تخويـل الـوزارة بإصـدار نامذج اتفاقيـات الامتيـاز ووثائـق الإفصـاح، وتحديـد الإجـراءات 

والمتطلبـات الخاصـة بـأي طلبـات أو وثائـق يجـب تقديمهـا إلى الـوزارة بموجـب النظـام.

2-تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.

3-تحديـد المقابـل المـالي الذي يتعين سـداده لقـاء إجراءات القيد والتسـجيل وتعديلهـا والخدمات 

الأخـرى المقدمـة، وفقـاً للنظام واللائحة وطـرق تحصيله.

4-تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.

5-تحديـد الإدارة أو الجهـة المختصـة بتطبيـق أحـكام النظـام واللائحـة والقواعـد والإجـراءات 

المنظمـة لعملهـا))).

اللائحة التنفيذية

   المادة الرابعة

1. يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة مبلغ )خمسمائة( ريال.

2. يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ )مائة( ريال.

   المادة الرابعة عشرة

للوزارة إصدار نماذج استرشادية لاتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح.

   المادة الخامسة عشرة

تتولى الإدارة المختصة في الوزارة تطبيق أحكام النظام واللائحة.

وقـد صـدرت اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الامتيـاز التجـاري بالقـرار الـوزاري رقـم )00591( وتاريـخ 18 /09/  	(((
1441هـ.



الفهرس39

   المادة السابعة والعشرون ]مدة سريان النظام[

يعمـل بالنظـام بعـد مضي )مائة وثمانين( يومـاً من تاريخ نرشه في الجريدة الرسـمية، ويلغي كل ما 

يتعارض معه مـن أحكام))).

اللائحة التنفيذية

   المادة السادسة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام))).

تـم نرش النظـام في الجريـدة الرسـمية )أم القـرى( بتاريـخ 1441/2/26هــ الموافـق 2019/10/25م، بالعـدد رقم  	(((
.)4802(

تـم نرش اللائحـة في الجريـدة الرسـمية )أم القـرى( بتاريـخ 1441/9/29هــ الموافـق 2020/5/22م، بالعـدد رقم  	(((
.)4832(
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متطلبات وثيقة الإفصاح
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متطلبات وثيقة الإفصاح
1- التمهيد:

يتضمن التمهيد ما يأتي:

أ- مسمى الوثيقة »وثيقة الإفصاح«.

الامتيـاز  صاحـب  تسـاعد  معلومـات  عىل  الإفصـاح  وثيقـة  »تحتـوي  الآتي:  عىل  النـص  ب- 

المحتمـل عىل اتخـاذ قرار بشـأن إبـرام اتفاقية الامتيـاز. ومن المهم قـراءة أحكامها بدقـة، ويمكن تقديم 

الاستفسـارات الإضافيـة المتعلقـة بفرصـة الامتيـاز إلى مانـح الامتيـاز، بالإضافة إلى أصحـاب الامتياز 

الحاليني، والحصـول عىل مشـورة قانونيـة وماليـة متخصصـة قبـل توقيـع الاتفاقيـة«.

ج- اسم مانح الامتياز.

د- وصف الأعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.

هـ- تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.

2- قائمة المحتويات:

بيـان رقـم الصفحـة التـي يبـدأ فيها كل عنصر من عنـاصر وثيقة الإفصـاح، بالإضافـة إلى تضمين 

نمـوذج اتفاقيـة الامتيـاز كمرفق مـن المرفقات.

3- مانح الامتياز ومجموعته:

1- معلومات مانح الامتياز الآتية:

أ- الاسم التجاري.

ب- العنوان ووسائل الاتصال.

ج- العلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم في نموذج عمل الامتياز.
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د- تاريخ التأسيس ومكانه.

هـ- مالك مانح الامتياز.

2- معلومـات أعضـاء مجموعـة مانـح الامتيـاز، الذين سيسـتخدم صاحـب الامتيـاز منتجاتهم أو 
خدماتهم:

أ- الاسم التجاري لكل منهم.

ب- عنوان كل منهم.

ج- علاقة كل منهم بمانح الامتياز.

د- المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها كل منهم.

3- إذا كان مانح الامتياز قد استحوذ على أعمال الامتياز في آخر عشر سنوات:

أ- التاريخ الذي استحوذ فيه على أعمال الامتياز.

ب- اسم المستحوذ منه.

4- خبرة العمل:

1- بيـان خبرة مانـح الامتيـاز خلال السـنوات الخمـس الأخرية مـن الناحيـة التشـغيلية، وعىل 

وجـه التحديـد:

أ- أعمال الامتياز محل الاتفاقية المحتمل إبرامها.

ب- أعمال الامتياز الأخرى.

2- قائمـة بأعضـاء مجلـس الإدارة وكبـار التنفيذيني الحاليني لـدى مانـح الامتيـاز المسـؤولين عن 

أعامل الامتيـاز، مع بيـان الآتي:

أ- المسمى الوظيفي وصاحب العمل في السنوات الخمس الأخيرة.

ب- الخبرة المتعلقة بأعمال الامتياز والعمل لدى مانح الامتياز.
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5- مانح الامتياز الرئيس:

1- إذا كان مانـح الامتيـاز هـو صاحـب امتياز رئيـس، فيجب تضمين المعلومـات الآتية عن مانح 

الرئيس: الامتياز 

أ- اسمه التجاري.

ب- عنوانه وتفاصيل الاتصال به.

ج- علاقته بصاحب الامتياز الرئيس.

2- بيان تاريخي بشأن أعمال الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الامتيـاز  الامتيـاز وصاحـب  مانـح  بني  المبرمـة  بالاتفاقيـة  المتعلقـة  الآتيـة  المعلومـات  بيـان   -3

الرئيـس:

أ- بيان النطاق الجغرافي للاتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي.

ب- تاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.

ج- حالات إنهاء الاتفاقية.

د- مدى تأثر اتفاقية الامتياز المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.

6- التقاضي:

1- التفاصيـل المتعلقـة بـأي دعـوى قضائيـة أو تحكيميـة حاليـة، ضـد مانـح الامتيـاز أو أعضـاء 

مجموعتـه فيام يتعلـق بمشـاركة أي منهـم في نمـوذج عمـل الامتيـاز، سـواءً كان ذلـك مـن قبـل جهـة 

تحقيـق، أو بموجـب إجـراءات إداريـة أو جنائيـة أو مدنيـة، أو تحكيـم، يجـري بموجبهـا الادعـاء بشـأن 

أي مـن الآتي:

أ- أي إخلال باتفاقية امتياز أو إنهائها، أو عدم تجديدها، دون سبب أو مسوغ نظامي.

ب- الاحتيال.
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ج- مخالفات أحكام نظام المنافسة في المملكة، أو أحد قوانين المنافسة خارج المملكة.

د- ممارسات غير مشروعة أو منطوية على غش.

هــ- مخالفـات أحـكام نظـام الامتيـاز التجـاري أو لائحتـه في المملكـة، أو أحد قوانني الامتياز 

التجـاري خـارج المملكة.

2- التفاصيـل المتعلقـة بـأي حكـم أو قـرار صـادر -في أي دعـوى قضائية أو تحكيميـة- ضد مانح 

الامتيـاز أو أعضـاء مجموعتـه، فيام يتعلـق بمشـاركة أي منهـم في نمـوذج عمـل الامتيـاز، بشـأن أي مما 

ورد في الفقـرة )1( مـن هـذا العنصر في آخـر خمس سـنوات.

7- إجراءات الإفلاس:

بيـان مـا إذا كان مانـح الامتيـاز وأي مـن أعضـاء مجموعتـه المشـار إليهـم في العنصر )3( مـن هـذه 

المتطلبـات في السـنوات العرش الأخرية:

أ- افتتـح لـه أي مـن إجراءات التسـوية الوقائية أو إعادة التنظيم المـالي بموجب نظام الإفلاس 

في المملكة.

ب- افتتـح لـه أي مـن إجـراءات إعـادة الهيكلة، بام في ذلك التسـوية الوقائية أو إعـادة التنظيم 

المـالي بموجـب أحـد قوانين الإفلاس خـارج المملكة.

ج- كان طرفاً في أي اتفاقية مع دائنين لإعادة جدولة للديون أو إعادة ترتيبها.

8- المبالغ المطلوب سدادها لمانح الامتياز:

1- إذا طلـب مانـح الامتيـاز مـن صاحب الامتياز سـداد مبلـغ قبل إبـرام اتفاقية الامتيـاز، فيتعيّّن 

بيـان مـا إذا كان هـذا المبلغ قابلاً للرد.

2- بالنسـبة إلى كل دفعـة واجبـة السـداد مـن صاحـب الامتياز إلى مانـح الامتياز بعد إبـرام اتفاقية 

الامتيـاز، فيتعيّّن بيان:
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أ- وصف الدفعة.

ب- المبلغ.

ج- تاريخ أداء الدفعة.

9- تقدير الاستثمار المبدئي:

التكاليـف التقديريـة الإجماليـة التـي سـيتحملها صاحـب الامتيـاز لبـدء تشـغيل أعامل الامتيـاز، 

اسـتئجار  بتكاليـف  يتعلـق  مـا  التكاليـف  هـذه  أمثلـة  ومـن  الامتيـاز.  مانـح  مـن  معلومـة  كانـت  إذا 

العقـار، وتحسـينه، وأعمال الإنشـاء، وإعـادة التصميم، والديكـورات، وشراء المعدات أو اسـتئجارها، 

والمخـزون، والإمـدادات، والتقنيـة، والتأمني، والعاملني، ورأس المـال اللازم لبـدء أعامل الامتيـاز. 

رة في البلد  وفي حـال كانـت أعامل الامتيـاز لم تشـغل إلا خـارج المملكة، يجـوز تضمني التكاليف المقـدَّ

فيه. المشـغلة 

10- مناطق وحصرية الامتياز:

1- تحديد ما إذا كان الامتياز حصرياً أم لا.

2- التفاصيـل المتعلقـة بما إذا قد سـبق ممارسـة أعمال الامتياز في منطقـة الامتياز وكانت ممنوحة من 

مانـح الامتيـاز ذاتـه، خلال السـنوات العرش الأخرية، بالإضافـة إلى التفاصيـل الخاصة بهـذه الأعمال 

والأسـباب التـي دعت إلى التوقف عن ممارسـتها.

11- موقع ممارسة أعمال الامتياز:

1- بيان أي سياسة لمانح الامتياز بشأن اختيار موقع ممارسة أعمال الامتياز.

2- مـدى مسـاعدة مانـح الامتيـاز لصاحـب الامتيـاز بشـأن تحديـد الموقـع والتفاوض عىل شرائه 

أو اسـتئجاره.

3- فيما يتعلق بموقع ممارسة الامتياز:
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أ- التزامات الطرفين قبل الافتتاح بشأن اختيار الموقع أو تشييد المقر وتجهيزه.

ب- مـدى وجـوب موافقـة مانـح الامتياز أو صاحـب الامتياز على الموقع، والرشوط المتعلقة 

بالموافقة.

4- مـا إذا كان عىل مانـح الامتيـاز التزامـات تجاه صاحب الامتياز بشـأن المسـاعدة في تشـييد المقر 

وإدخـال التعديلات التـي تطـرأ عليه، بالإضافـة إلى تحديد نطاق المسـاعدة.

12- المعلومات المتعلقة بأصحاب الامتياز الحاليين:

1- عـدد أعامل الامتيـاز المشـغلة بموجـب نمـوذج عمـل الامتيـاز، في بدايـة ونهايـة كل سـنة مـن 

السـنوات الماليـة الثلاث الأخرية، داخـل أو خـارج المملكـة، سـواءً كانت مملوكـة أو مشـغلة من مانح 

الامتيـاز أو عضـو مـن مجموعتـه، أو صاحـب امتياز.

2- عـدد أعامل الامتيـاز المشـغلة بموجـب نمـوذج عمـل الامتيـاز، التـي افتتحـت أو أقفلـت في 

المملكـة في بدايـة ونهايـة كل سـنة مـن السـنوات المالية الثلاث الأخيرة، سـواءً كانت مملوكة أو مشـغلة 

مـن مانـح الامتيـاز أو عضـو مـن مجموعتـه، أو صاحـب امتياز.

3- عنوان كل صاحب امتياز حالي في المملكة.

13- حقوق استخدام الملكية الفكرية))):

1- بيانـات العلامـات التجاريـة المسـتخدمة في تمييـز نمـوذج عمـل الامتيـاز وأي حقـوق ملكيـة 

فكريـة أخـرى تتعلـق به:

كان العنصر رقـم 13 معلومـات الوضـع المـالي لمانـح الامتيـاز، وتـم إلغاؤه بقـرار وزير التجـارة رقـم )339( وتاريخ  	(((
1444/8/14هــ، وإعـادة ترقيـم العنـاصر لتكون كالمثبت في المتـن. وكان نص العنصر 13 الملغـى: »13. معلومات 
الوضـع المـالي لمانـح الامتيـاز: تقديـم أي مـن الآتي: 1. بيـان الوضـع المـالي لمانـح الامتياز في نهاية سـنته الماليـة الأخيرة، 
موقعـا مـن مديـر أو مسـؤول لـدى مانـح الامتياز أو مراجع حسـاباته، مع بيـان ما يفيد قـدرة مانح الامتياز على سـداد 
ديونـه في تاريـخ الاسـتحقاق. 2. القوائـم الماليـة لـكل سـنة مـن السـنتين الماليتني الأخيرتين عىل أن تكون معـدة وفقا 

للأنظمـة التـي يخضع لهـا مانـح الامتياز«.
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أ- وصف حق الملكية الفكرية.

اسـتخدامه  في  الامتيـاز  لمانـح  المخولـة  والصلاحيـات  الفكريـة،  الملكيـة  حـق  مالـك  ب- 
مالكـه. هـو  يكـن  لم  إذا  باسـتخدامه  والترخيـص 

ج- إذا كان حـق الملكيـة الفكريـة مسـجلًا في المملكـة، فيلـزم بيـان تاريـخ التسـجيل ورقمـه 
ومكانـه.

د- بيـان مفصّـل بـأي إجراءات أو مطالبات قضائية حالية أو معلقة بشـأن حق الملكية الفكرية 
قد تؤثر بشـكل كبير في ملكيته أو اسـتخدامه.

2- في حـال كان لمانـح الامتيـاز حقـوق تتعلـق بمعلومـات سريـة أو أسرار تجاريـة، تقديم وصف 
عـام لهـا إلى صاحـب الامتيـاز وآلية اسـتخدامها مـن قِبله.

14- توريد سلع أو خدمات لأصحاب الامتياز:

1- بيان التفاصيل الآتية:

أ- أي اشرتاط عىل صاحـب الامتيـاز للاحتفـاظ بمسـتوى مـن المخـزون أو شراء حـد أدنـى 

مـن السـلع أو الخدمـات.

ب- أيـة ملكيـة لمانـح الامتيـاز، أو أي مـن أعضـاء مجموعتـه، لحقـوق في أي مـورد قـد يكـون 

صاحـب الامتيـاز مطالبـاً برشاء بضائـع أو خدمـات منـه.

ج- أي التـزام عىل صاحـب الامتيـاز بقبـول سـلع أو خدمـات مـن مانـح الامتيـاز، أو أي من 

أعضـاء مجموعتـه، أو أي مـن مورديـه المحدديـن والمعتمدين.

د- التـزام مانـح الامتيـاز بتوريـد سـلع أو خدمات لصاحـب الامتياز في حال تـم الاتفاق على 

ذلك.

هــ- مـا إذا كان لمانـح الامتيـاز صلاحيـة في تغيري نطـاق السـلع أو الخدمـات، وحـدود هـذه 

الصلاحيـة.
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و- مـا إذا كان مانـح الامتيـاز أو أي مـن أعضـاء مجموعتـه أو أي مـورد معتمـد لـه )إن وجـد( 
يتمتـع بتخفيـض أو مزايـا ماليـة مـن الغري المرتبـط بصاحـب الامتياز ومدى مشـاركته بشـكل 

مبـاشر أو غري مبـاشر مـع صاحـب الامتياز.

2- مـا إذا كان مانـح الامتيـاز سـيتفاوض عىل ترتيبـات الرشاء مـع المورديـن، ويشـمل ذلـك 
الامتيـاز. أصحـاب  لمصلحـة  الأسـعار،  تحديـد  عىل  التفـاوض 

15- التسويق والإعلان:

1- وصـف الحقـوق والالتزامـات المتعلقة بالتسـويق والإعلان عن أعمال الامتياز، ويشـمل ذلك 
مـا إذا كان مانـح الامتيـاز سـيدفع أي نفقات إعلانية في منطقـة صاحب الامتياز.

2- إذا كان هنـاك حسـاب تسـويق، أو أي حسـاب تشـاركي آخـر، يسـيطر عليـه مانـح الامتياز أو 
يديـره بنفسـه أو يسـيطر عليـه الغري أو يديـره لمصلحـة مانح الامتيـاز، ويكـون صاحب الامتيـاز ملزماً 

بالمسـاهمة فيـه، فيجـب بيان مـا يأتي:

أ- صفة المساهمين في الحساب )مثل: صاحب الامتياز، مانح الامتياز، مورد خارجي(.

ب- تحديـد المبلـغ الـذي يجـب على صاحب الامتياز المسـاهمة به في الحسـاب، ومـا إذا كان على 
أصحـاب امتيـاز آخرين أن يسـاهموا بمقدار مختلف.

ج- ما إذا كان على منافذ البيع المملوكة لمانح الامتياز أن تساهم في الحساب، 

وفي حال مساهمتها: ما إذا كانت المساهمة بالقدر ذاته الذي يساهم به أصحاب الامتياز.

د- الشخص المسيطر على الحساب والمسؤول عن إدارته.

هـ- الإدارة المحاسبية للحساب، والمسؤول عنها.

و- أنواع النفقات التي يمكن استخدام الحساب لأجلها.

ز- نفقات الحساب للسنة المالية الأخيرة.

ح- ما إذا كان يجب على مانح الامتياز صرف جزء من الحساب لترويج أعمال صاحب الامتياز.
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16- انتهاء مدة الاتفاقية:

1- ما إذا كان صاحب الامتياز يستحق تعويضاً عند انتهاء مدة الاتفاقية، وآلية تحديده.

2- دون إخلال بأحـكام المـادة )العشريـن( مـن النظـام، تفاصيـل الترتيبـات، إن وجـدت، التـي 

سـيتم تطبيقهـا عىل المخـزون غري المبيـع ومـواد التسـويق، والمعـدات، والأصـول الأخرى، التي سـبق 

شراؤهـا عنـد إبـرام الاتفاقيـة، ويشـمل ذلك:

أ- في حـال قيـام مانـح الامتيـاز برشاء المخـزون، ومـواد التسـويق، والمعـدات، والأصـول 

الأخـرى.

ب- آليـة تحديـد الأسـعار في حـال كان عىل مانـح الامتيـاز شراء المخـزون، ومـواد التسـويق، 

والمعـدات، والأصـول الأخـرى.

3- حق صاحب الامتياز في بيع الأعمال عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

ملاحظـة: في حـال كان أي جـزء مـن متطلبـات وثيقـة الإفصـاح لا ينطبـق عىل الامتيـاز أو مانـح 

الامتيـاز، فيتعنّي كتابـة عبـارة: »لا ينطبـق«.
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 ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة 
في الامتياز التجاري
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 ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة 
في الامتياز التجاري

   المادة الأولى: التعريفات

مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )الأولى( مـن نظـام الامتيـاز التجـاري الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

)م/22( وتاريـخ 9 /2/ 1441هــ، ولائحتـه التنفيذية الصادرة بقرار وزيـر التجارة رقم )00591( 

وتاريـخ 18 /9/ 1441هــ، يقصـد بالألفـاظ والمصطلحات الآتيـة -أينما وردت في هـذه الضوابط- 

المعـاني المبينـة أمـام كل منهـا -مـا لم يقتض السـياق غري ذلك-:

الوزارة: وزارة التجارة.

منشآت: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الضوابط: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري.

وتاريـخ   )122( رقـم  الـوزراء  مجلـس  بقـرار  المنشـأ  التجاريـة  الامتيـازات  مركـز  المركـز: 

1441هــ. /2 /9

اتفاقية الوساطة: هي الاتفاقية التي يتفق أطرافها على تعيين أحدهم لأداء أنشطة الوساطة.

الوسيط: وسيط الامتياز التجاري.

الوسـاطة: أنشـطة الوسـاطة في منـح الامتيـاز بني المانـح والممنـوح مقابـل مبلـغ مـادي أو عمولـة 

يتفـق عليهام مـع أحـد الأطـراف، وتشـمل عىل سـبيل المثـال لا الحصر التسـويق للعلامـة التجاريـة، 

دراسـة عـروض الامتيـاز، التفـاوض، تقريـب وجهـات النظـر.

العميل: متلقي حال أو متوقع لخدمات الوساطة.

الترخيص: ترخيص ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري.
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   المادة الثانية: الأهداف

تهـدف الضوابـط إلى تنظيـم ممارسـة أنشـطة الوسـاطة في الامتيـاز التجـاري بام يتوافـق مـع نظـام 

الامتيـاز التجـاري ولائحتـه التنفيذيـة والقواعـد والتعليامت ذات العلاقـة.

   المادة الثالثة: النطاق

1- تطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين.

2- لا يجـوز ممارسـة أنشـطة الوسـاطة في الامتيـاز التجـاري إلا بعـد الحصول عىل ترخيص بذلك 

مـن المركز.

   المادة الرابعة: قيد الوسطاء

1- ينشـئ المركـز سـجلًا لقيـد الوسـطاء، وللمركـز أن يعهـد بمهـام إعـداد هـذا السـجل وحفظـه 

وتحديـث بياناتـه إلى الجهـة التـي يحددهـا.

2- دون الإخلال بام ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، يترتـب عىل انتهـاء مـدة الترخيـص أو 

شـطبه أو الموافقـة عىل إنهائـه أو إيقافـه مؤقتـاً إزالـة اسـم الوسـيط مـن سـجل الوسـطاء.

   المادة الخامسة: مهام المركز

يعمـل المركـز -في سـبيل تنفيـذ أحـكام الضوابـط- بالتعـاون مـع الجهـات ذات العلاقـة عىل عدد 

مـن المهـام ومنهـا عىل سـبيل المثـال لا الحصر:

1- إعداد المناهج التدريبية الخاصة بوساطة الامتياز التجاري، وتطويرها، واعتمادها.

2- إقامة الدورات التدريبية اللازمة أو الإشراف عليها لتأهيل الوسطاء.

3- الرقابـة والإشراف عىل تنفيذ أحكام ضوابط الوسـاطة في الامتياز التجاري، وتلقي شـكاوى 

المسـتفيدين ضد الوسطاء.
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4- إعداد برامج وآليات لتحفيز الوسطاء.

5- إصدار دليل إجراءات منح التراخيص.

  ض)8( المادة السادسة: طلب الترخيص

1- يشترط للحصول على الترخيص، توفر المتطلبات والشروط الآتية:

أ- تعبئـة النمـوذج المعـد لطلـب الترخيـص عىل الموقع الإلكرتوني للمركز أو مـا يخصص من 

قنـوات لتلقي طلبـات الترخيص.

ب- أن يتمتع طالب الترخيص بالأهلية الكاملة.

ج- أن يجتاز طالب الترخيص برنامج التأهيل المعتمد في المركز.

د- أن يكـون طالـب الترخيـص حسـن السرية والسـلوك وغير محكـوم عليه بحـد أو عقوبة في 

جريمـة مخلـة بالرشف أو الأمانـة ما لم يكـن قد رد إليـه اعتباره.

هـ- سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.

و- أن يكـون عنـوان طالـب الترخيـص مسـجلًا في خدمـة العنـوان الوطني المقدمة مـن البريد 

السعودي.

2- يسـتثنى مـن شرط اجتيـاز البرنامـج التأهيلي المشـار إليـه أعلاه مـن لـه خبرة متخصصـة في 

الامتيـاز التجـاري )كمانـح / ممنـوح(، عىل أن تكـون تلـك الخبرة المتخصصـة معتمـدة وموثقـة مـن 

الجهـة التـي يحددهـا المركـز بثلاث امتيـازات تجاريـة كحـد أدنـى وألا تقـل مدة الممارسـة عن سـنة لكل 

امتيـاز تجـاري.

3- ينظـر المركـز في طلـب الترخيـص خلال مـدة لا تزيـد عن )خمسـة عشر( يـوم عمل مـن تاريخ 

اكتامل تعبئـة الطلـب، ويقـرر إمـا الموافقـة عىل الطلب، أو الرفـض مع بيان الأسـباب، ويجـب في جميع 

الأحـوال تبليـغ مقـدم الطلب بام انتهى إليـه المركز.
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4- دون الإخلال بام ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، للمركـز بالتعـاون مـع الجهـات ذات 

العلاقـة وضـع الضوابـط اللازمـة لمعادلـة الخبرات والبرامـج التأهيليـة المتخصصـة في الوسـاطة، التي 

يحصـل عليهـا الأشـخاص مـن المنظامت أو الجهـات الدوليـة.

   المادة السابعة: مدة الترخيص

يمنـح المركـز الترخيـص لمـدة )ثلاث( سـنوات ويجـوز تجديـد الترخيـص مـدة أو مـدد مماثلـة وفقاً 

لأحـكام المـادة )الثامنـة( مـن الضوابط.

   ض)7(  المادة الثامنة: تجديد الترخيص

1- يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن )تسعين( يوماً.

2- يشترط لتجديد الترخيص ما يلي:

أ- استمرار انطباق اشتراطات الترخيص الواردة في المادة )السادسة( من الضوابط.

ب- تقديم ما يثبت ممارسة أنشطة الوساطة.

   المادة التاسعة: طلب إنهاء الترخيص

1- للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقاً للشروط الآتية:

أ- أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء بـ)ستين( يوماً على الأقل مع بيان الأسباب.

المترتبـة عىل  الأعامل والحقـوق والالتزامـات  الطلـب- جميـع  تقديـم  ينهـي -قبـل  أن  ب- 

تقديمـه.

2- لا يجوز للوسيط تقديم طلب إنهاء الترخيص في حال وجود شكوى قائمة ضده.

3- في جميع الأحوال، لا يحق للوسيط استرداد المقابل المالي للترخيص.
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  ض)11( المادة العاشرة: التزامات الوسيط

يلتزم الوسيط بالآتي:

1- ممارسة أنشطة الوساطة وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

2- الاحتفـاظ بسـجلات مقيـد بهـا أعمالـه ووصفهـا، ومـدة اتفاقيـة الوسـاطة وطريقـة تعديلهـا 

ونطاقهـا الجغـرافي.

3- بيـان رقـم الترخيـص وتاريخـه على كافة الأوراق والمراسلات والمسـتندات الرسـمية الصادرة 

. عنه

4- حضور ما يحدده المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من برامج تدريبية.

5- المحافظة على خصوصية وسرية معلومات العملاء.

6- وضع آلية للتعامل مع شكاوى العملاء وفق ما يصدره المركز.

7- تخصيـص حسـاب بنكـي مسـتقل ومنفصـل بشـكل واضـح عن حسـاباته الأخـرى ويخصص 

كحسـاب وسـاطة الامتيـاز التجـاري يقـوم فيـه بإيـداع مـا يتقاضاه مـن عمولـة ناتجة عن الوسـاطة.

8- ضامن سلامة أمـوال العملاء ووضـع إجـراءات داخليـة مكتوبـة تنظـم التعامـل مـع أمـوال 

العملاء.

9- تزويـد المركـز بـأي بيانـات أو وثائـق يطلبهـا، وإخطـاره بـأي تغيري جوهـري يطرأ عىل بياناته 

خلال )ثلاثني( يوماً مـن تاريـخ التغيير.

   المادة الحادية عشرة: التوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الوساطة

1- للمرخـص لـه تقديـم طلـب التوقف المؤقت عن ممارسـة أنشـطة الوسـاطة، مع مراعـاة ما ورد 

في المـادة )العـاشرة( من هـذه الضوابط.

2- لا يجوز أن تزيد مدة التوقف المؤقت على نصف مدة الترخيص.
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3- يجـب عىل الوسـيط إخطار المركز بأعمال الوسـاطة التي يمارسـها والتي سـتتأثر بفترة التوقف، 

والإجـراءات التـي سـتتخذ لحفظ حقـوق العملاء، وذلك قبـل )ثلاثين( يوماً مـن تاريخ توقفه.

4- يحظر على الوسيط ممارسة أي من أنشطة الوساطة بعد الموافقة على طلب التوقف المؤقت.

   المادة الثانية عشرة: علاقة المركز بالوسيط التجاري

لا يشـكل ترخيـص المركـز علاقـة تعاقديـة أو شراكـة أو أي نـوع مـن علاقـات العمـل المبـاشرة أو 

غري المبـاشرة بني المركـز وبني الوسـطاء أو المتعاملني معهم.

   المادة الثالثة عشرة: التصنيف والتقييم

للمركـز إعـداد تصنيـف للوسـطاء وتقييمهـم، ولـه في سـبيل ذلـك اسـتطلاع رأي المسـتفيدين من 

خدمـات الوسـاطة، ونرش ذلـك عىل الموقـع الإلكرتوني للمركـز أو أي وسـيلة أخـرى يراها مناسـبة.

   المادة الرابعة عشرة: الرقابة وضبط جودة الأداء

يتـولى المركـز -بالتنسـيق مـع الـوزارة- مهمـة التفتيـش والرقابـة والمتابعـة الدوريـة عىل الوسـطاء 

للتأكـد مـن التزامهـم بأحـكام الضوابـط، وللمركـز -بالاتفاق مـع الـوزارة- أن يعهد بمهمـة التفتيش 

والرقابـة والمتابعـة الدوريـة إلى الجهـة التـي يتفـق عليها.

   المادة الخامسة عشرة: المخالفات

1- إذا خالف الوسيط أياً من أحكام الضوابط، فللمركز إيقاع أي من الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على )ستة( أشهر.

ج- إلغاء الترخيص.
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2- لا يخـل إيقـاع المركـز لأي مـن الجـزاءات أعلاه بحقـوق المتضرريـن مـن مخالفـات الوسـيط 

بالمطالبـة بالتعويـض أمـام الجهـات القضائيـة المختصـة.

   المادة السادسة عشرة: التظلمات

يحـق لصاحـب الشـأن التظلـم أمام محافظ منشـآت مـن القرارات التـي يتخذها المركـز بحقه خلال 

)سـتين( يومـاً مـن تاريـخ إبلاغه بالقـرار، وإذا صدر قـرار المحافـظ بالرفض أو انقضت مدة )السـتين( 

يومـاً دون أن يصـدر المحافـظ قـراره، كان لصاحـب الشـأن حـق الطعـن فيـه أمـام المحكمـة المختصـة 

خلال )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ إبلاغه به.

   المادة السابعة عشرة: نفاذ الضوابط

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد )تسعين( يوماً من تاريخ نشرها))).

تـم نرش الضوابـط في الجريـدة الرسـمية )أم القرى( بتاريـخ 1443/2/17هــ الموافـق 2021/9/24م، بالعدد رقم  	(((
.4901
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هل يشترط فيه الكتابة؟المادة ما يجوز الاتفاق على خلافه

نعم)8( من النظامالتزامات مانح الامتياز.

نعم)9( من النظامالتزامات صاحب الامتياز.

تعني تقديـم مانـح الامتيـاز تقريـراً إلى صاحـب الامتيـاز 
يبني فيـه مـا تـم صرفـه عىل التسـويق الـذي سـاهم فيـه 

الامتيـاز. صاحـب 

نعم)9( من اللائحة

الحصـول عىل موافقـة مانـح الامتيـاز عنـد تغيري المسـيطر 
اتفاقيـة  عـن  الأخري  تنـازل  أو  الامتيـاز  صاحـب  عىل 

الامتيـاز.

نعم)13( من النظام

منـع مانـح الامتياز من الاعرتاض على تغيير المسـيطر على 
صاحـب الامتيـاز أو تنازل الأخير عـن اتفاقية الامتياز.

نعم)13( من النظام

الموافقـة الحكميـة مـن مانـح الامتيـاز عىل تنـازل صاحـب 
الامتيـاز عـن الاتفاقيـة.

نعم)14( من النظام

نعم)15( من النظامأحكام تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها.

نعم)16( من النظامأحكام انقضاء اتفاقية الامتياز.

التعويـض عـن الرضر الناتـج عن إنهـاء صاحـب الامتياز 
لاتفاقيـة الامتيـاز بمخالفـة النظام.

نعم)20( من النظام

الاتفـاق عىل تنـازل صاحـب الامتيـاز عـن حقوقـه ضمن 
نهائية. تسـوية 

لا)23( من النظام
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